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  ملخص: 

 كونهال التشتت، نم الأسرة حماية في يهاعل المعتمد الأسرية، النزاعات لتسوية الودية الوسائل أهم من الصلح يعتبر
 إنهاء في ةأهمي تقل لا أخرى قانونية لياتبآ الآلية هذه عزز الجزائري المشرع أن إلا المجال، هذا في الفعالة الوسائل أهم أحد
       .التحكيم متمثلة ودي بشكل النزاعات من النوع هذا

 المادة أحكام خلال من الأسرية النزاعات لتسوية ودية كوسيلة  التحكيم على الجزائري المشرع تنصيص ورغم لهذا، 
 تفعيلها يتم لم الآلية هذه أن إلا ة،الإداري المدنية الإجراءات قانون من 449 غاية إلى 446 من والمواد الأسرة، قانون 56
 من تحكيمال آلية فعل الذي المغربي التشريع بخلاف الوطن، ربوع عبر المحاكم مستوى على الأسرة شؤون قضاة طرف من

 . المغربية الأسرة مدونة من 82 المادة أحكام خلال
 .الأسرة شؤون قاضي;  النزاعات تسوية;  التحكيم;  فعالية: كلمات مفتاحية

Abstract:  

Reconciliation is considered one of the most important amicable means for settling 

family disputes, which is relied upon to protect the family from dispersal, as it is one of 

the most effective means in this field. 

Therefore, despite the Algerian legislature providing for arbitration as an amicable 

means for settling family disputes through the provisions of Article 56 of the Family 

Code, and Articles 446 to 449 of the Code of Administrative Civil Procedure, this 

mechanism has not been activated by family affairs judges at the level of courts across 

the country. The homeland, unlike the Moroccan legislation that activated the 

arbitration mechanism through the provisions of Article 82 of the Moroccan Family 

Code. 
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 .ةقدمم
 في ظل الزوجين ائمة بينات القالوسائل الودية لتسوية النزاعات الأسرية من أهم الوسائل لفض النزاعتعتبر 

ائي م والتكدس القضالتراك دى إلىالنزاعات الأسرية، ما أ والتطورات المتسارعة نتيجة تعقد وتشعبالظروف الراهنة 
ية بديلة عن سائل ودو  في مما انعكس سلبا على أداء الجهاز القضائي، أين تعالت أصوات نادت بضرورة التفكير

 ة.سرية النزاعات الأة بتسويتعلقالقضاء الذي تتولاه الدولة، فظهرت الحاجة الملحة إلى تنظيم الوسائل الودية الم

ن المهام لقضاء ما عن اأصبح البحث عن وسائل ودية بديلة لتسوية النزاعات الأسرية بعيد من هنا فقد
ياً إلا غم مميزاته نظر قضاء ور وء للالرئيسية للمحافظة على الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، باعتبار أن اللج

وصول لحلول إلى ال لأولىاة بديلة تهدف بالدرجة أنه أصبح يواجه صعوبات عملية، دعت إلى توفير تقنيات ودي
ابية صل إلى حلول إيج، والتو ولادسريعة وإعادة بناء العلاقات بين الأفراد، لضمان تماسك الأسرة وحماية مصلحة الأ

 للنزاعات الأسرية.

زاعات ة النة بتسوية خاصوعليه، ورغم وجود مرفق القضاء إلا أن ذلك لا يطرح إشكالا بتبني وسائل ودي
مها وسائل ودية نظ جوء إلىبالل الأسرية إما بشكل ودي تماماً بعيدا عن أروقة القضاء، أو حتى تحت إشراف القضاء

 .1التشريع كالصلح والتحكيم

ات البين بين ذلإصلاح صة بالهذا، يعتبر التحكيم من أهم الوسائل الودية لتسوية النزاعات الأسرية الخا
م لأسرة بقولها: " إذا اشتد الخصامن قانون ا 56المشرع الجزائري من خلال أحكام المادة الزوجين، وهو ما نص عليه 

 بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما.

ما تقريرا أن يقد كمينيعين القاضي الحكمين، حكماً من أهل الزوج وحكما من الزوجة، وعلى هذين الح
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها:" إذا  446. وهو ما أكدته عليه المادة 2عن مهمتهما في أجل شهرين"

قتضيات مما حسب بينه لم يثبت أي ضرر أثناء الخصومة، جاز للقاضي أي يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح
مدونة الأسرة المغربية من  82. وهو نفس الشيء بالنسبة للمشرع المغربي من خلال أحكام المادة 3قانون الأسرة"

 ح ذات البين بين لإصلامؤهلا الذي يجوز فيها لقاضي شؤون الأسرة انتداب الحكمين أو مجلس العائلة أو من يراه
 الزوجين.

لى أرض ع تجسد لمأنها  إلاعلى التحكيم كوسيلة ودية لتسوية النزاعات الأسرية لهذا، ورغم التنصيص 
ات سرة لفص النزاعؤون الأايا شلجزائري إيجاد سبيل لتفعيل دور الحكمين في قضالواقع، لهذا يتوجب على المشرع ا

 بين الزوجين.
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اعات الأسرية ية النز  تسو فيما مدى مساهمة دور الحكمين من هنا يمكن لنا أن نطرح التساؤلات الآتية: 
 ؟ زائري والمغربيالجين تشريعفي ظل الصعوبات التي تعترضها؟ وهل يمكن تطبيق وتفعيل آلية التحكيم في ال

 . المطلب الأول: مفهوم التحكيم 

 الجزائري والمغربي.  ينفي تسوية النزاعات الأسرية في التشريعالمطلب الثاني: فعالية دور الحكمين   

 المطلب الأول

   مفهوم التحكيم

عن مشروعية التحكيم في  سنتناول في هذا المطلب تعريف التحكيم الفرع الأول، أما في الفرع الثاني سنتكلم 
 الشريعة الإسلامية. 

 الفرع الأول

 تعريف التحكيم

 وهنا سنتكلم عن التعريف اللغوي، ثم بعد ذلك سنتطرق إلى التعريف الاصطلاحي. 

بأنه مصدر حكم، يقال حكّمه في الأمر تحكيما، أي أمره  عرف التحكيمتعريف التحكيم لغة:  -أولا  
كّمت كمه. وححفيه  ني جاز فيه حكمه، واستحكم فلان في مال فلان، إذا جازأن يحكم فاحتكم وتحكم، يع

طرفان لاومن اختاره  كمه.الرجل؛ أي فوضت الحكم إليه، ويقال: حكمته إلى حاكم؛ أي خاصمته إليه، ودعوته لح
ما بكسر كمحكما أو ، محتللتحاكم إليه يسمى حكما، أو محكّما، أو حاكما، ويسمى أطراف التراع المحكم فيه

 .5. كما يفيد المنع أيضا، تقول: أحكمت فلانا أي منعته، وبه سمي الحاكم لأنه يمنع الظلم4الكاف وتشديدها

كما يطلق الحكم على من يختار للفصل بين المتنازعين. كما في قوله تعالى: ) وإن خفتم شقاق بينهما  
 .6خبير( ن عليما كاالله بينهما إن الله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق

يتبين من التعريف اللّغوي أنّ التّحكيم يفيد تفويض الأمر للغير، وكذلك رفع الأمر للحاكم للفصل في  
 المنازعات بين المتخاصمين.

التحكيم بأنه:" تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما ابن نجيم عرف  تعريف التحكيم اصطلاحا: -ثانيا 
، أما صاحب 8فيرون بأن التحكيم هو:" تولية الخصمين حكما يرتضيانه ليحكم بينهما" المالكية، أما 7ا"برضاهم

:" إذا حكّم خصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه في بلد فيه قاض أو ليس الحاوي الكبي فعرفه 
 .10صالحاً  للقضاء يرتضيانه للحكم بينهما" :" تولية شخصين حكماً  فعرفه بأنه ابن قدامة، أما 9فيه قاض جاز"
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فعرفه بأنه: "عقد بين طرفين متنازعين يجعلان فيه برضاهما شخصا آخر حكما  مصطفى الزرقاءأما الشيخ  
 .11بينهما للفصل في خصوماتهما بدلا من القاضي"

ط التحكيم من خلال أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يعرف التحكيم، وإنما عرف اتفاق التحكيم، أو شر  
لى أنه:" ع 1006لمادة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث نصت ا 1007و  1006أحكام المادتين 

تكلمت عن ف 1007 لمادةيمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها"، أما ا
أعلاه  1006لمادة هوم ا عقد متصل بحقوق متاحة بمفشرط التحكيم الذي هو اتفاق يلتزم بموجبه الأطراف في

 لعرض النزاعات التي قد تثار هذا العقد على التحكيم. 

من  تنازعين رجلينوجين المة الز وعليه، يمكن القول بأن التحكيم بين الزوجين في اصطلاح الفقهاء هو:" تولي
 أهلهما للإصلاح بينهما والفصل في خصومتهما". 

الة إذا لم حسرة في ؤون الأوسيلة يلجأ إليه قاضي شفهو  المنازعات الأسريةفي  تحكيمللأما بالنسبة 
 ةوج وأهل الزوجهل الز من أ يتمكن من إيجاد الحل بالصلح بين الزوجين، مخول لأقارب كل من الزوجين، أي

 .12من قانون الأسرة 56حسب ما هو مقرر في نص المادة 

 الفرع الثاني

 مشروعية التحكيم

لى الله عليه صة نبيه ل،  سنثبتت مشروعية التحكيم في الشريعة الإسلامية من خلال كتاب الله عز وجلقد 
 وسلم، وإجماع الصحابة على ذلك. والأثر على مشروعيته.      

من أهلها  له وحكماإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أه) و قوله تعالى:  من الكتاب: -أولا 
 . 13فق الله بينهما إن الله كان عليما خبي(إن يريدا إصلاحا يو 

د د الخوف من وجو حكيم عن التإن العناية الإلهية بالأسرة تتجسد لنا في هذه الآية الكريمة، فقد شرع الله
لمجتمع الأسرة هي نواة اع؛ لأن لمجتماالشقاق بين الزوجين؛ وذلك لمحاولة إنقاذ كيان الأسرة، وبالتالي المحافظة على 

  يستقيم إلا باستقرار هذه النواة.الذي لا

إن الآية صريحة في مشروعية التحكيم في حالة وجود الشقاق بين الزوجين، فهي الوسيلة  وجه الدلالة: 
 يات الأصول فيي من الآ:" وهالأنجع لعلاج الصدع الذي يهدد كيان الأسرة، وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي

، ولما جاز 14جين"ين الزو شقاق بإن هذه الآية دليل على إثبات التحكيم في حالة الالشريعة"، كما قال القرطبي:" 
. فكان الحكُم من 15التحكيم في حق الزوجين دلّ ذلك على جواز التحكيم في سائر الخصومات والدعاوى

 .16الحكمين بمنزلة حُكم القاضي المقلد
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لى أكثر من إذهبوا  ، بلقاق بين الزوجينعليه نرى أن الفقهاء اتفقوا على وجوب التحكيم في حالة الش
 ذلك حيث اعتبروا هذه الآية هي الأصل في مشروعية التحكيم بصفة عامة.

قيق: إن رسول في التح لتحكيم من السنة النبوية ما أخرجه بن الجوزياثبتت مشروعية  من السنة: -ثانيا 
 . 17"اللهفعليه لعنة  لعون،ميعدل بينهم فهو  الله صلى الله عليه وسلم قال:" من حكم اثنين تراضيا عليه فلم

 في الحديث دلالة على مشروعية التحكيم ولزوم العمل به شرعاً في حالة قبول الأطراف له، وجه الدلالة: 
 .18لتحكيماهمية أحيث ينتج عن عدم التزام العدل في الحكم إلى لعنة الله، وهذه دلالة صريحة على 

يم كوسيلة لى التحكإنذ عهد الصحابة رضي الله عنهم أنهم كان يرجعون م لقد ثبت من الإجماع: -ثالثا 
. كما يقول الشربيني:" ولو  19لتسوية النزاعات، وفي هذا يقول السرخسي: "والصحابة مجمعون على جواز التحكيم"

رط أهلية بش الآتية فاصيلحكّم خصمان رجلًا غير قاض )في غير حد الله( من مال أو غيره جاز مطلقا على الت
 20: فكان إجماعا"لماورديال  اقالقضاء، ولا يشترط عدم القاضي لأنه وقع لجمع من كبار الصحابة ولم ينكره أحد، 

. 

 المطلب الثاني

 بيالجزائري والمغر  ينفي تسوية النزاعات الأسرية في التشريعفعالية الحكمين 

 لمغربي، ثم بعدائري واين الجز ين في التشريعفي تعيين الحكمدور قاضي شؤون الأسرة سنتطرق في هذا المطلب 
 غربي.ائري والمدور الحكمين في الإصلاح بين الزوجين في التشريعين الجز فعالية ذلك سنتكلم عن  

 الفرع الأول

 في تعيين الحكمين في التشريعين الجزائري والمغربيدور قاضي شؤون الأسرة 

ق بت الطلاعلى أن :" لا يث من قانون الأسرة التي نصت في فقرتها الأولى 49بالرجوع إلى أحكام المادة 
شهر ابتداء من تاريخ رفع ( أ03إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة )

 م النظام العاممن صمي لأسرةالدعوى". فالملاحظ هنا أن إجراءات الصلح بين الزوجين التي يجريها قاضي شؤون ا
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 439أمدته أحكام المادة  وهو ما

، ئم بين الزوجيناع القاالنز  لهذا فإذا نجح قاضي شؤون الأسرة في إجراءات الصلح التي باشرها من أجل حل
يمكن  من ثملتزوير، و باها إلا عن فيليتم بعدها تحرير محضر بنجاح الصلح الذي هو عبارة عن وثيقة رسمية لا يمنك الط

 للزوجين الاستمرار في حياتهما الزوجية.
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و أصلح مرة ثانية اولة الري محأما إذا عجز قاضي شؤون الأسرة في الصلح بين الزوجبن، فهنا يمكن له أن يج
نهيما، وهو ما لبين بياذات  أكثر إذا تبين له جدوى من محاولة الصلح، كما يمكن له انتداب حكمين بغية إصلاح

عيين ضرر وجب تولم يثبت ال من قانون الأسرة بقولها:" إذا اشتد الخصام بين الزوجين 56كام المادة أكدته أح
ذين ه، وعلى لزوجةاحكمين للتوفيق بينهما. يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل 

 الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين".

  الحكمين، وماية تعيينق كيفهذه المادة أن المشرع الجزائري لم يوضح بشكل دقي فالملاحظ من خلال أحكام
ن  ذلك ملى غيرإإذا كانت إجراءات التحكيم يجب أن تكون بعد محاولات إجراءات الصلح أو أثناءها 

 الإشكاليات.   

بت ذا لم يثى أن:" إتي نصت علمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ال 446وبالرجوع إلى أحكام المادة 
 انون الأسرة".تضيات قسب مقأي ضرر أثناء الخصومة جاز للقاضي أن يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما ح

ة، يت الزوجيب والرجوع إلى طلاق،لهذا، يتبين لنا أن التحكيم بين الزوجين أمر وُجوبي وإلزامي في دعاوى ال
. فإذا توفر شرط تفاقم 21مةهما ما لم يثبت عن ذلك ضرر أثناء الخصو وذلك عند اتساع هوة الخصام والشقاق بين

يها أن فالفصل  باشرةالخصام وشرط عدم ثبوت الضرر، فإنه يجب على قاضي قبل النظر في موضوع الدعوى وم
 /12 /25تاريخ ر لها ب قرايعمل على إصلاح ذات البين، وذلك بتعيين حكمين، وهو ما أكدته المحكمة العليا في

ضي، وعند نشوز رف القاطح من بقولها:" من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصل 1989
ضرر وجب ثبات العن إ أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق، وإذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة

 نون.يق القا تطبدأ يعد خطئا فيتعيين حكمين للتوفيق بينهما. ومن ثم، فإن القضاء بخلاف هذا المب

ة: م المواد التاليلقضائي لما قضى بالطلاق دون مراعاة أحكاأن المجلس ا -الفي قضية الح -ولما كان ثابتا 
ان كذلك سرة يكون بقضائه كما فعل خالف القانون وتجاوز اختصاصه. ومتى كقانون الأ 56 -55 -39

 .  22استوجب نقض القرار المطعون فيه"

 من تلقاء نفسه ما سواءعينهتُ لنسبة لتعيين الحكمين فالمشرع الجزائري خول لقاضي شؤون الأسرة في أما با
هما،  تأثيرهما عليضافة إلىين، إتطبيقا للقانون أو بناءً على طلب الزوجين، وهنا يجب مراعاة قرابتهما من الزوج

 وقدرة كل مهما على حل النزاع المطروح.

ليه ا نصت عمة، وهو فيتم تعيين الحكمين من طرف قاضي شؤون الأسر غربي للمشرع المأما بالنسبة 
رة، بما في ة المشو ناقشات بغرفمن مدونة الأسرة المغربية على أن:" عند حضور الطرفين، تجري م 82أحكام المادة 

 ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
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ؤهلا من تراه م، أو جراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلةوللمحكمة أن تقوم بكل الإ
قل عن ثلاثين دة لا تمنهما لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أولاد تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بي

 .كمة"يوما؛ً إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به في محضر وتم الإشهاد به من طرف المح

قاضي رع المغربي خول لمن نفس القانون، فإنه يتضح لنا أن المش 96و 95حكام المادتين وبالرجوع لأ
دد الشروط ا لم تحلا أنهإشؤون الأسرة صلاحيات واسعة للقيام بإصلاح ذات البين، بما فيها انتداب حكمين، 
دالة عوالتي هي ال ا،قهمحالواجب توفرها في الحكمين، وهذا ما يستوجب أخذ الشروط التي وضعها الفقهاء في 

 والرشد وأن يكونا ذا معرفة بأحكام النشوز، والقرابة غير الأكيدة.

 الفرع الثاني

 دور الحكمين في الإصلاح بين الزوجينفعالية 

إن الهدف الأساسي الذي أنيط به الحكمين في التشريع الجزائري هو إصلاح وتسوية النزاعات الزوجية، لهذا  
إذا فاق والوئام، فالة الو حإلى  أن يبذلا قصارى جهدهما في رفع النزاع والشقاق، وإرجاعها فإنه يجب على الحكمين

ريدا إصلاحا ي... إن لى: )سعيا في ذلك بصدق وإخلاص وجدّا فيه فالله موفقهما في عملهما مصداقا لقوله تعا
 . 23يوفق الله بينهما ... (

لوقوف لاف واسباب الخالأسرة، تنحصر بتقصيّ أمحددة من قبل قاضي شؤون  فمهمة الحكمينلهذا فإن 
لول الممكنة كمين الحس الحعلى حقيقته ومعرفة الطرف المتضرّر المظلوم، والطرف المتسبّب في الضرر، ويتدار 

 ل أسباب الخلافي، وتزو لطبيعاويصلحان بينهما إن رَأيََا الخير والمصلحة في ذلك، لتعود الحياة الزوجية إلى 
خدم هنا يجب أن يستو تنابه. غي اج كل منهما بواجبه تجاه الآخر، وتنبيهه إلى موضع الخطأ الذي ينبوالشقاق بتذكير

ا اق بينهما، وهذفع الشقبل لر الحكمان وجهتهما، وقوة شخصيتهما في التأثير على موقف الزوجين عليهما بشتى الس
 الحكمان على أن:" يطلع رية التي نصتمن قانون الإجراءات المدنية والإدا 447ما نصت عليه أحكام المادة 

 القاضي بما يعترضهما من إشكالات أثناء تنفيذ المهمة".

لى قاضي شؤون فصلًا إيرا مفإذا توصل الحكمين في التوفيق والإصلاح ذات البين، فعليهما أن يقدما تقر 
ا وصلا إليهتوالاقتراحات التي  ج( شهرين، ويتضمن هذا التقرير النتائ 02الأسرة الذي عينهما في أجل لا يتعدى ) 

 لصلح من طرف الحكمين،امن نفس القانون بقولها:" إذا تم  448لحسم الخلاف، وهو ما أكدته أحكام المادة 
 يثبت ذلك في محضر، يصادق عليه القاضي بموجب أمر غير قابل لأي طعن". 

مة، فإذا فشلا في ذلك، فإنه يجوز إضافة إلى ذلك فإن سُلطة الحكمين لا تتعدى أن تكون مُجرد تكليف بمه
لقاضي شؤون الأسرة إنهاء مهامهما تلقائيا، ويعيد القضية إلى الجلسة وبالتالي استمرار الخصومة، بعد أن يطلُع 
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من نفس القانون  449الحكمين القاضي بما يعترضهما من إشكالات أثناء تنفيذ المهمة، وذلك طبقا لأحكام المادة 
قاضي إنهاء مهام الحكمين تلقائيا، إذا تبينت له صعوبة تنفيذ المهمة، وفي هذه الحالة، يعيد التي نصت:" يجوز لل

 القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة".

 لتحكيم، فتتحدداجراءات إإلى  أما بالنسبة لرقابة المحكمة العليا على قاضي شؤون الأسرة فيما يخص لجوئه
 قوم بها القاضييق التي لتحقيان إجراءات التحكيم هي إجراء من إجراءات حسب الطبيعة القانونية للتحكيم، كون أ

أي قواعد  - موضوعي جانب للفصل في النزاع، شأنه شأن باقي الأدلة الخاصة بإجراءات التحقيق، فالأدلة لها
 .24دلةائي أي قواعد إجرائية تحكم كيفية تطبيق الأ، وجانب إجر  -موضوعية تحكم الأدلة نفسها

ة مرفوعة وى ثانيناك دعهفإنه في حالة خرق قاضي شؤون الأسرة لإجراءات التحكيم، أي أن تكون لهذا، 
ة، فض الدعوى ثانيقاضي بر ام المن أحد الزوجين بموضوع التفريق للضرر، ولم يثبت الضرر للمرة الثانية كذلك، وق

الفة القاعدة مخطريق  كون عنشؤون الأسرة، وذلك بأن تفهنا يجوز للمحكمة العليا أن تمارس رقابتها على قاضي 
 من نفس القانون. 358وذلك طبقا لأحكام المادة  إغفال للأشكال الجوهرية،أو لإجراء في ا جوهرية

نه يتم تعيين نية، فإالثا وذلك لكون أن القاعدة الموضوعية تقضي أنه في حالة عدم إثبات الضرر للمرة
جراءات كأن في الإ وهريةجضي شؤون الأسرة، وعدم قيام بذلك يعتبر إغفالا لقاعدة الحكمين وجوبا من طرف قا

 هل الزوجين، معن غير أمين ميقوم القاضي بتعيين الحكمين دون تحلفيهما اليمين القانونية، أو يقوم بتعين حك
ن الأسرة ضي شؤو افال قوجود حكمين من الأهل تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيام بمهمة التحكيم، فإغ

 .25كمنقض الح ي إلىلإجراءات التعيين أو شروط الحكمين يعتبر إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات تؤد

لنزاعات تسوية الآلية لكن الإشكال يكمن في القضاء الجزائري أنه رغم تنصيص على إجراء التحكيم ك
لة، جين مازالت معطين الزو بلبين ا في إصلاح ذات الأسرية، إلا أنه من الناحية العملية يتضح لنا أن مهمة الحكمين

 وذلك لعدم لتفعيلها من طرف قاضي شؤون الأسرة على أرض الواقع. 

دعوى خاصة بانحلال  1694فع وبالرجوع إلى الدراسة الميدانية لمحاكم المجلس القضائي بتيارت، فقد تم ر 
ين توى المحاكم بالصلح بة شؤون الأسرة على مس، حيث نجح قضا2019الرابطة الزوجية بجميع صورها خلال سنة 

 .%7,96اح الصلح ، أي أن نسبة نج1559قضية، وتم فصل بانحلال الرابطة الزوجية ب  135الزوجين في 

ون وجية، ونجح قضاة شؤ دعوى خاصة بالانحلال الرابطة الز  1904فقد تم رفع  2020أما بالنسبة لسنة 
فقد تم  2021نة ، وخلال س%5,14قضية، أي نسبة نجاح الصلح  98الأسرة على مستوى المحاكم بالصلح ب

لصلح اكم باتوى المحدعوى خاصة بالانحلال الرابطة الزوجية، ونجح قضاة شؤون الأسرة على مس 3001رفع 
ة اة شؤون الأسر ، وخلال كل هذه السنوات ما يعاتب عليه قض%3,73قضية، أي نسبة نجاح الصلح  112ب

 . 26لزوجينتيارت أنهم لم يستعينوا بالحكمين من أجل تسوية النزاع بين المحاكم مجلس قضاء 



 .المغربي تشريعال في العائلة بمجلس ومقارنتها الأسرية النزاعات تسوية في التحكيم فعالية
 

1340 
 

ا في فقرته 82دة ام المال أحكفقد تطرق إلى إجراءات تعيين الحكمين من خلا للمشرع المغربي أما بالنسبة
س ين أو مجلاب حكمها انتدا فيبمالثانية من مدونة الأسرة المغربية بقولها:" وللمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، 
نهما للصلح تفصل بي حاولتينمة بمالعائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أولاد تقوم المحك
 طرف المحكمة". د به منلإشهاامدة لا تقل عن ثلاثين يوما؛ً إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به في محضر وتم 

، أو 27لعائلةاو مجلس مين أل الإجراءات، بما فيها انتداب حكفهنا يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يقوم بك
 بمحاولة وحدة، لصلح لاللتين من يراه مؤهلًا للإصلاح بين الزوجين، وفي حالة وجود أولاد، يقوم القاضي بمحاو 

 .28لأسرة المغربيةامن مدونة   82يوماً( طبقا لأحكام المادة  30تفصل بينهما مدة لا تقل عن شهر ) 

 شار إليها ضمناءات الملإجر بادر الإشارة إليه أن قاضي شؤون الأسرة في الحالة الأخيرة غير ملزم وما تج
ها لا ضاع لا ينفع فيمامه أو وجد أتمقتضيات المادة السالفة الذكر، وإنما له ذلك في إطار سلطته التقديرية، إذ قد 

 يل.إجراء ولا غيره، وإن كان اتخاذ مثل هذا الموقف يحتاج إلى تعل

نها ما يراه م رفله أن يختا ومن هنا ففي حالة ما إذا قرر قاضي شؤون الأسرة القيام بالإجراءات أعلاه،
ن مدونة م 82دة الما ملائما لكل حالة على حدة، بل ويمكن أن يلجأ إلى إجراءات أخرى، لأن ما ورد ضمن

 .29الأسرة المغربية، إنما ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

نزاع على  بيعة كلئم لطوعلى هذا الأساس، فإنه يجب على قاضي شؤون الأسرة أن يقوم بالإجراء الملا
  الإشهاد بهتمو  حرر به محضر حدى، فإذا نتج عن الإجراءات التي باشرها القاضي في إطار الإصلاح بين الزوجين،

رة، وهو عبارة انت مزو كلا إذا  إ الطعن فيهاعبارة عن وثيقة رسمية لا يمكن هو المحضر من جانب المحكمة، وهذا 
 .الحكم القضائييشبه  سند تنفيذيعن 

بكتابة الضبط   يودعهنقديا أما في حالة عدم نجاح الإصلاح بين الزوجين، فإن القاضي يحدد للزوج مبلغا
و الأولاد الذين هتتجاوز شهرا، ويمثل هذا المبلغ مستحقات الزوجة و  خلال مدة لا -سرةقسم شؤون الأ -بالمحكمة 

، وهذا ما قضت به محكمة 30من مدونة الأسرة المغربية 83ملزم بالإنفاق عليهم قانونا، حسب مقتضيات المادة 
الأولاد؛ و ستحقات الزوجة لمبلغ مداع االاستئناف بأكادير المغربية بقولها:" الإذن الصادر عن المحكمة الابتدائية بإي

 الطعن فيه...لا.

 مسطرة لوكها فيسعلى  دو أن يكون مجرد إجراء من الإجراءات المسطرية التي يتحتمهذا الإذن لا يع
ل غي قابلمغربية، وهو في حد ذاته امن مدونة الأسرة  86الطلاق لترتب عنه الأثر القانوني المنصوص عليه في المادة 

قرار لطعن فقط في الكانية اصر إمقسواء في إطار القواعد العامة أو في إطار مدونة الأسرة، ما دام المشرع  للطعن
 .31من مدونة الأسرة المغربية" 88الصادر وفقاً للمادة 
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غربي خول نا أن المشرع الممن مدونة الأسرة المغربية، فإنه يتضح ل 96و 95وبالرجوع لأحكام المادتين 
دد تح إلا أنها لم كمين،لقاضي شؤون الأسرة صلاحيات واسعة للقيام بإصلاح ذات البين، بما فيها انتداب ح

، والتي هي  حقهماهاء فيالشروط الواجب توفرها في الحكمين، وهذا ما يستوجب أخذ الشروط التي وضعها الفق
 العدالة والرشد وأن يكونا ذا معرفة بأحكام النشوز، والقرابة غير الأكيدة.

جراء الصلح، لقيام بإبي لغر فهو إحدى المؤسسات التي أناط بها المشرع الم مجلس العائلةأما فيما يخص 
 بصفته القاضي، ويتكون هذا المجلس من 32من مدونة الأسرة المغربية 251و 82حيث نص على ذلك في المادتين 

 الأقارب أو ة من بينلس العائلأعضاء يعينهم رئيس مج أربعة، ثم المقدمأو  الوصيأو الأم و الأب، ومن رئيسا  
لجهتين أمكن ارهم من ذر توفالأم، أو جهة الزوج حسب الأحوال، وإذا تعالأصهار بالتساوي بين جهة الأب وجهة 

 تكوينه من جهة واحد.

ة القرابة، ؤلاء الأعضاء درجهعند اختيار  -يس مجلس العائلة باعتباره رئ -ويراعي قاضي شؤون الأسرة 
حرصهم على و شؤونها بة نايوأماكن إقامتهم، وأعمارهم ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالأسرة، ومدى استعداداتهم للع

لس عند اء المجن أعضمصلحتها، على أن يكون هؤلاء الأعضاء كاملي الأهلية، ويمكن للقاضي تغيير عضو م
 .33الاقتضاء وفقا لسلطته التقديرية

 و بناء على طلبألرئيس، ة من ابطلب من الأم، أو القاصر، أو المحجور، أو بمبادر  المجلس العائلةويجتمع 
، ويستدعي -جتماع س ليس له وقت محدد للاأي أن المجل -لآخرين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك أحد أعضائه ا

ن عليه الحضور أ ن تعذرلميمكن القاضي أعضاء المجلس قبل التاريخ المحدد للاجتماع، مع بيان موضوع الاجتماع، و 
 .34ينُيب عنه غيره من الأقارب أو الأصهار بإذن من القاضي

يحضر  الذي طاتب الضبكيحرره  محضرأعماله في  تدوين نتائج، يتم مجلس العائلة اجتماعوبعد عقد 
 امتناع يشار إلى، و اءالأعضو الرئيسعند انتهاء الاجتماع من طرف  مباشرةالاجتماع في سجل خاص، ويوقع 

 فس المرسوم.  نمن  06، طبقا لأحكام المادة التوقيعهؤلاء عند الاقتضاء أو إلى وجود مانع من 

خطاء اوز الأعلى تج هو إصلاح ذات البين بين الزوجين، وحثهممهام مجلس العائلة أما فيما يخص 
م،  ومصالح أبنائه صالحهمعيا لمر المرتكبة، والتحلي بروح التسامح لرأب الصدع، والحفاظ على تماسك كيان أسرتهم، 

 كما يبدي رأيه في كل ما له علاقة بشؤون الأسرة.

لقاضي أثناء س بها ايستأن ، حيثالطابع الاستشاري، فإنها تكتسي لمجلس العائلة ورغم المهام الكثيرة
 .35تناوله للقضايا المعروضة عليه

عضاء مجلس أاختيار  في طةلقاضي شؤون الأسرة سُلن المشرع المغربي قد منح بأوفي الأخير يمكن القول 
 .36من جهة ثانية أو ما توصل إليه مجلس العائلةمن جهة، وصرف النظر عن  العائلة
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 خاتمه:

 وفي ختام هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والاقترحات: 

 :النتائج -أولا 

في  هيئة التحكيم استعدادنجاح التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات الأسرية رهين بمدى  أن - 1 
 لح. التصافي ازعةالمتن لأطرافااستعداد تقريب وجهات النظر والتوفيق بين الزوجين، بالإضافة إلى 

ن أجل م الزوجين  بينوتقريب وجهات النظر بذل مساعي التوفيق تدور حول  مهمة الحكمين - 2
 إصلاح ذات البين.

الدفاع عن و الأسرة  فظ وصيانة شؤونفي ح آلية من الآليات الهامة والأساسية تبرالتحكيم يعإن  - 3
ن ذلك، لكي أكثر م ، بليهمة الحكمين استشارية بالنسبة للقاضباب أولى ألا تكون ممصالحها، وكان من 

 دور كبي وجوهري في تسوية النزاعات الأسرية.يكون لهما 

 الاقترحات: -ثانيا 

في  كما هو الحال  لقاضي شؤون الأسرة، ضرورة النص على وجوبية إجراءات التحكيم بالنسبة - 1  
من قانون الإجراءات المدنية  439من قانون الأسرة والمادة  49دتين بين الزوجين وذلك طبقا الما إجراءات الصلح

 والإدارية.

سرة أو في انون الأق، سواء في في تسوية النزاعات الأسرية بين الزوجين تفعيل دور الحكمينضرورة  - 2
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ضر كما هو في مح  حتجاج به.يجوز الا ذياقرار الحكمين يعتبر سندا تنفيعلى أن  التنصيصضرورة  - 3
 الصلح بين الزوجين.

جية، لمشاكل الزو االبحث عن ، مهمة قسم شؤون الأسرةتحت وصاية  قسم خاصضرورة إنشاء  - 4
 السنوات لطلاق فية لحالات ا، خاصة عند ملاحظتنا للأرقام الرهيبة المسجلتسوية هذه النزاعاتل وإيجاد سبل

ص صري الخاين الإماراتي والمالحال في التشريعألف حالة في السنة. كما هو  70ألف و  60 الأخيرة تدور ما بين
 لتوجيه الأسري، ومكاتب التسوية. با

 الهوامش:



   فيوز، شنوف بن /د أحمد، شامي /د.أ

1343 
 

                                                           
أبحاث المؤتمر السنوي الدولي السادس لكلية القانون الكويتية ، ظيم التشريعي الجديد للوساطة في المنازعات الإدارية في القانون الفرنسيالتن، سماح خمان - 1

، 02اص، ج ية العالمية، ملحق خ، مجلة كلية القانون الكويت2019ماي  2و  1يات، المنعقد يومي : قضايا وتحد-لقانونية المعاصرةالمستجدات ا -العالمية

 .113ص  ، 2020، جانفي 04ع 
 /02 /27المؤرخ في  20 - 05؛ المعدل والمتمم بموجب الأمر المتضمن قانون الأسرة 1984 /06 /09الصادر بتاريخ  11 - 84رقم  القانون - 2

 .2005 /02 /27المؤرخة في  15العدد الجريدة الرسمية  2005
 .2008، لسنة 21 العددريد الرسمية ، الجالإدارية ةالمدني الإجراءاتقانون المتضمن  2008 /20 /25المؤرخ في  09 - 08رقم القانون  - 3
 .190، ص 1973، 02أنيس إبراهيم، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، مصر، ط -   4
 .141، ص 12ابن منظور، لسان العرب، ج  - 5
 .35سورة النساء، الآية  - 6
 .24، ص 07ج ، م، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجي -  7
 .   43، ص 01ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، ج  - 8
 .325، ص 16الماوردي، الحاوي الكبير، ج  -  9

 .   92، ص 07ابن قدامة، المغني، ج  - 10
 .619، ص 01مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج  -  11
 - 2014كريمة محروق، الحماية القانون للأسرة ما بين النصوص واجتهادات القضاء، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة،   - 12

 .200، ص 2015
 .35سورة النساء، الآية  - 13
 .179، ص 05القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج  - 14
 .58، ص 04، ج 1978لعزيز بن مازه البخاري الحنفي، شرح أدب القاضي، الدار العربية للطباعة، بغداد، الإمام حسام الدين عمر بن عبد ا - 15
 .408، ص 09الكاساني، بدائع الصنائع، ج  - 16
 .309، ص 06الحديث رواه أبوبكر، البهوتي، كشاف القناع، ج  - 17
 . .94، ص 10ابن قدامة، المغني، ج  - 18
الزيلعي، تبين الحقائق، ج  بالكتاب والسنة وإجماع الأمة"، -يعني التحكيم -يقول الزيلعي:"وهو جائز.؛ و 62، ص 01 السرخسي، المبسوط،، ج - 19

   .193، ص 04
 .378الشربيني، المرجع السابق، ص  - 20
ة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم شامي أحمد، السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعي - 21

 .119، ص 2014السياسية، جامعة تلمسان، 
 .71، ص 1991، 30عدد ال، المجلة القضائية، 75812، ملف رقم 1989 /12 /25بتاريخ  ، قرار غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  - 22
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اضي وصلاحيته عامة على سائر الناس في منطقة قضائه؛ أما سلطة المحكم فمقصورة حكم عن القاضي الرسمي بأمور منها: أن سلطة القيفترق الم

حكمه إلا في  ن اختاروه، فلا ينفذما بإرادة ل حاكمعلى المحتكمين إليه، لأنه في الأصل ليس مُنَصَّباً للقضاء من مرجع له سلطة الإلزام العام، وإنما جع
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 .هذه القاعدة الموضوعية
أقارب ، وكذلك أن يكون الحكمين من ووجوب أداء اليمين من طرف الحكمين هيتحكم التحكيم التي  جرائيةالإقواعد للأما بالنسبة  

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. من 440مهامهم وهذا تكريساً للمادة  لإنجازاللازمة  ما أمكن وأن يذكر في سند تعينها المهلة الزوجين
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لة تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصه المتعلقة في فقرتها الثانية من مدونة الأسرة المغربية بقولها:" يحدث مجلس العائ 251نصت المادة حيث  - 27

مجلس العائلة يتكون  يتبين أن 02 - 04 - 88بشؤون الأسرة ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي". من خلال المادة الأولى من مرسوم رقم 
ا تعذر من جهة الزوجين وإذ ر بالتساويالأصهابين الأقارب و  من القاضي رئيساً، والأب والأم أو الوصي أو المقدم، أربعة أعضاء يعينهم الرئيس من

 تشكيلهم أمكن تكوين مجلس العائلة من جهة واحدة.
ويملك الرئيس سلطة في اختيار الأعضاء اللذين سيكونون مجلس العائلة الذي يشترط فيهم لزوما أن يكونونا كاملي الأهلية أما توفر باقي   

 تهم بالأسرة. سنهم وعلاقو امتهم التقديرية للقاضي الذي يعينهم مراعيا في ذلك درجة قرابتهم ومكان إق الشروط فهو أمر موكول للسلطة
 المرسوم. لثة منكما أن للرئيس الصلاحية في تغيير أي عضو من أعضاء مجلس العائلة عند الاقتضاء حسب المادة الثا

يحرر في محضر رسمي في سجل خاص من قبل كاتب الضبط الذي يحضر وعند اجتماع مجلس الغائلة فإن كل ما يتمخض عنه من نتائج  
. وتجدر جود مانع من التوقيعو ء أو إلى لاقتضاالاجتماع، ويوقع مباشرة عند انعقاد الاجتماع من طرف الرئيس والأعضاء، ويشار إلى امتناع هؤلاء عند ا

ن مليه المادة السابعة ما تنص ع رة وهوتشارية تصب في خانة خدمة مصلحة الأسالإشارة إلى أن مهام مجلس العائلة لا تعدو أن تكون مجرد مهام اس
يلعب دوراً إطار مسطرة الصلح و  ة مهمة فيعد آليالمرسوم، إضافة إلى إبداء الرأي في كل ماله علاقة بشؤون الأسرة، ومن نافلة القول أن مجلس العائلة ي

 رأي قصد إنقاذ الأسرة ولم شملها.مهما لمساعدة القضاء في إيجاد الحلول وإبداء ال
من مدونة الأسرة المغربية بقولها:" عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن  82نصت المادة حيث  - 28
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شهاد به حرر به محضر وتم الإ  الزوجينلاح بينحالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، إذا تم الإص
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 ، الخاص بتكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه.2004 /07 /14، الصادر بتاريخ 2004 /04 /88المرسوم التطبيقي رقم  -- 32
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في فقرتها الثانية، هي أن مجلس العائلة ليس له وقت محدد  04من نفس المرسوم؛ حيث يستشف من المادة  05و   04وذلك طبقا لأحكام المادة  - 34

ن ضائه الآخرين، على ألب أحد أععلى ط للاجتماع، بل ترك ذلك الأمر بناءا على طلب الأم أو القاصر أو المحجور أو بمبادرة من الرئيس أو بناء
 .نعقادهايستدعي الرئيس أعضاء المجلس قبل التاريخ المحدد للاجتماع مع بيان موضوع الاجتماع ويوم وساعة ومكان 
 05ة ؛ حسب مقتضيات المادس العائلةيس مجلأما في حالة تعذر حضور أعضاء مجلس العائلة، يمكن لهم إنابة غيرهم من الأقارب أو الأصهار بعد إذن رئ

 من نفس المرسوم.
 في فقرتها الأولى من نفس المرسوم. 07وهو ما أكدته أحكام المادة  - 35
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